
  01 العدد ، 09 المجلد
 126ص-103ص،  2021

   مجلة الحقوق والحريات
 

103  

 

ونِ الجَزَائِرِيّّ
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 الملخص:

 الحا
ُ

لاتِ التي يعدّ فيها الفعل المجرم مباحا في الفقه السلامي والقانون يدرس هذا البحث

 إلى بيان
ُ

 اهتمام درجة بيانالجنائية، و  الشرعية مبدأ على الواردة الاستثناءات الجزائري، ويهدف

المنهج  والحريات، وقد انتهج في معالجة هذا البحث بالحقوق  الجزائري  والقانون  السلامي الفقه

عدّ جرائمَ، وتحليل أسبابها وعناصرها، وفيه أيضا  فليلي؛ وذلك بوصالوصفي التح
ُ
الأفعال التي لا ت

 في الحالات بعض في يُباح قد جريمة يُعد   الذي ومن أهم نتائج الدراسة أنّ الفعل المنهج المقارن،

 فيه ذونامأ حقّا يكون  أن فإما أمرين؛ أحدُ  إباحته وسببُ  الجزائري، والقانون  السلامية الشريعة

 .به مأمورا واجبا يكون  أو للشخص،

 أسباب الباحة؛ أمر القانون؛ الذن الشرعي؛ الدفاع الشرعي؛ تنفيذ الأوامر.فااحةة: المكلمات ال

Abstract: 
 This research studies the cases, in which the criminal act is considered 

permissible in Islamic jurisprudence and Algerian law. It aims to clarify the 

exceptions to the principle of criminal legality, and it aims to explain the 

extent of interest by Islamic jurisprudence and Algerian law in rights and 

freedoms. In this research, the descriptive and analytical approach was 

adopted, through describing acts that are not considered crimes, and 

analyzing their causes and elements. In addition, the comparative approach 

was adopted. Among the most important results of the study is that an act 

that is considered a crime may be permitted in some cases in Sharia Islamic 

law and Algerian law, and the cause for its permissibility is one of two things; 

either it is a permitted right of the person, or it is an obligated commanded. 

Keywords: grounds for permissibility; Law order; Legal permission; 

legitimate defence; execution of orders. 
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ّمقدّمة

ّتمهةد: -أولَ

  
ُ
مبدأ الباحة الأصلية لكل فعل؛  سلامية والقوانين الوضعيةالشريعة ال دُ جسّ ت

 لم يأتِ نصّ بتجريمه، وهذا المبد ما
 
 لا يُمكن أن اومنطق   اأ معروف ومألوف حتى عرف

ْ
؛ إذ

ا أو نعاقبَه على فعل وهو ليس جريمة قد و في العرف الديني أو الاجتماعي،  نعاتبَ شخص 

منه  على هذا المبدأ في أول مادة من التشريعاتنصّ قانون العقوبات الجزائري كغيره 

 لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".لا جريمة و  : "ورد فيهاحيث 

رُ  
َ
ب فاعلها شرعا وقانونا، كما يُنك

َ
إنّ الأفعال التي جاء النص بكونها جريمة يُعاق

عدة من استثناء، وكذلك قاعدة التجريم هذه لها فعله عرفا ومنطقا، لكن لا تخلو قا

م إلى أصل إباحته، فلا يُعاقب  استثناءاتها؛ فهناك حالات يعودُ فيها هذا الفعل الـمُجرَّ

مُرتكبُه ولا يُعاتبُ، بل وفي حالات يُعد  ذلك حقا من حقوقه، وفي هذه الدراسة سيأتي 

، مع شرح ه السلامي والقانون الجزائري بيان لتلك الحالات وصفا وتحليلا وتعليلا في الفق

  الغامض وعدم الطناب في الواضح.

 أهمةة الموضوع: -ثانةا

رُ منها: 
َ
 تتجلى أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط يُذك

 طبيعته المقارنة بين أحكام الفقه السلامي والقانون الوضعي. -

 نشرا أكثف لحاجة الناس إليه.و  ،ل الجنائي الذي يحتاج دراسة أكثركونه متعلقا بالمجا -

 جمعه لحالات الباحة وأسبابها في الجرائم. -

 تفريقه بين الأصل والاستثناء في تحليل نتائج الدراسة. -

ّإشكالةة البحث: -ثالثا

ّينطلقُ هذا البحث من الشكال الآتي: 

م في الفقه الإسلَمي والقانون ال - ّجزائري؟ما الحالَت التي يُباح فيها الفعل الـمُجرَّ

 ويندرج تحت هذا الشكال التساؤلات الفرعية الآتية: 

 ما معنى أسباب الباحة؟ -

 هل إباحة الفعل المجرم أصل أم استثناء؟ -

 هل وافقت اجتهادات المشرع الجزائري أحكام الشريعة السلامية في هذه المسألة؟ -
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ّأهداف الدّراسة: -رابعا

 هذه الدّراسة إلى الآتي:ّ
ُ

ّتهدف

 تثناءات الواردة على مبدأ الشرعية الجنائية.بيان الاس -

 تحديد حالات استعمال حق الدفاع الشرعي ودفع الصائل. -

 بيان حكم طاعة صاحب الأمر في ارتكاب الفعل الممنوع. -

 بيان درجة اهتمام الفقه السلامي والقانون الجزائري بالحقوق والحريات. -

ّخطة الدراسة: -خامسا

، وتليها خاتمة، جاءت هذه الدّراسة في جمل 
ٌ
ة من العناصر، تتقدمُها مُقدّمة

ّوتفصيل عناصرها كالآتي:

ّوفيها أهمية الموضوع وإشكاليته وأهدافه ومنهج دراسته وخطة تقسيمه.مقدمة: 

ّمفهوم الإباحة والاجريم. المبحث الأول:

 تعريف الباحة. المطلب الأول:

 تعريف التجريم. المطلب الثاني:

ّالفعل المجرّم حقا مأذونا فةه. كونّ المبحث الثاني:

 الدفاع الشرعي.  المطلب الأول:

 التطبيب.المطلب الثاني: 

ّكون الفعل المجرّم واجبا مأمورًا به. المبحث الثالث:

 تنفيذ أمر الشرع والقانون. المطلب الأول:

 تنفيذ أمر سلطة مختصة.المطلب الثاني: 

، وبعض الاقتراحات من وفيها أهمّ النتائج التي توصّلتْ إل الخاتمة:
ُ
يها الدّراسة

 خلالها.

ّالمنهج المابع: -سادسا

نتُهِجَ في معالجة هذا المقا
ُ
وصف الأفعال التي لا ؛ في ل المنهج الوصفي التحليليا

عدّ جرائمَ، وتحليل أسبابها وعناصرها
ُ
بين أحكام  زاوج حيث، وفيه أيضا المنهج المقارن، ت

ري، وذلك بذكر حكم المسألة في كل منهما، وسبب الفقه السلامي والقانون الجزائ

 الاختلاف إن كان.
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ّالمبحث الأولّ

ّمفهوم الإباحة والاجريم

إنّ هذا الموضوع ينطلق من مبدأين متناقضين؛ لا يُتصوّرُ للوهلة الأولى ّ

 تنتهي الباحة عندما يبدأ 
ُ

التقاؤهما، وهما مبدأ الباحة الأصلية، ومبدأ التجريم، حيث

 ، وينتفي الأخير عند وجود الأولى.التجريم

ّتعريف الإباحة: المطلب الأول:

يأتي في هذا العنصر جملة من معاني الباحة في اللغة والاصطلاح الفقهي  

 والقانوني:

ّلغة: الإباحة تعريف الفرع الأول:

 مِن باحةِ  
ٌ
رْهُ، وهو مأخوذ

ُ
حْظ

َ
 مِنْ أباح يُبيحُ، وأبَحْتَ الش يءَ إذا لم ت

ُ
ارِ،  الباحَة الدَّ

ساعِ الأمرِ فيها ِ
ّ
 لات

 
 إباحة

ُ
يَتِ الباحة سَعُها، فسُمِّ

َّ
، والباحة في اللغة ثلاثة معانٍ؛ 1أي: مُت

 كالآتي: 

الباحة: الذن في الفعل والترك يقال: أباح الرجل ماله أذن في أخذه وتركه وجعله  -

 2مطلق الطرفين.

، والباحة ضد  3 اعل في حدود الذنالباحة: هي الذن بإتيان الفعل كيف شاء الف

ر، والمحظور: المحرم.
ْ
 4الحَظ

                                                 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، حلية الفقهاء، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -1

 .27م(، ص1983هـ/ 1403بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع، الطبعة الأولى، )

بن تاج العارفين الحدادي، التوقيف على مهمات التعاريف، القاهرة: عالم الكتب، عبد الرؤوف  -2

 .35(، صم1990هـ/ 1410الطبعة الأولى، )

ويُنظر أيضا: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق: دار الفكر، الطبعة الثانية، 

 .42م(، ص1988هـ/ 1408)

ت، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الشريف الجرجاني، كتاب التعريفا -3

 .8م(، ص1983هـ/ 1403الناشر، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )

أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت:  -4

 .634، ص2، جم(1987/  هـ1407دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة. )
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الباحة من الظهار والعلان من قولهم باح بالسّرّ وأباحه، وباحة الدار ساحتها  -

 2، وأباح السر؛ إذا أظهره وجهر به، وأباح المحظور: جعله حلالا.1لظهورها

 4ته.، يقال: أبحته كذا أي أطلق3الباحة هي الطلاق -

ويستعمل في الكلام الباحة والاستباحة؛ والأول التخلية بين الش يء وطالبه،  

والثانية اتخاذ الش يء مباحا، وقيل: والأصل في الباحة إظهار الش يء للناظر ليتناوله من 

هُ مباحا.5شاء  6، واستباح الش يء: عدَّ

ّاصطلَحا: الإباحة تعريف الفرع الثاني:

عند الفقهاء؛ لكنها تؤدي معنى متقاربا كلها، وسيتمّ اختلفت تعاريف الباحة  

 سرد بعض التعريفات للبيان أكثر، وذلك في الآتي:

الباحة في الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه، والفعل الذي  -

هو غير مطلوب وخيّر بين إتيانه وتركه يسمّى مباحا وجائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز 

الواجب مخيّرا كان أو معيّنا موسّعا كان أو مضيّقا عينا كان أو كفاية. وعن عن 

الحرام والكراهة والمندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم، والقيد الأخير احتراز عن 

 7الحكم الوضعي.

الباحة حكم شرعي وهو الذن للمكلف في الفعل فهذا معناه في الأصول وأما الفقهاء  -

 8با على ما ليس بحرام سواء كان واجبا أو مندوبا أو مستوي الطرفين.فيطلقونه غال

                                                 

محمد بن علي الفاروقي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف  -1

ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل النص الفارس ي إلى العربية: عبد الله الخالدي، 

 .78، ص1م(، ج1996)الترجمة الأجنبية: جورج زيناني، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، 

محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر  -2

 .37م(، ص1988هـ/ 1408والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .42سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص -3

 .78، ص1فنون والعلوم، جمحمد بن علي الفاروقي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات ال -4

بيدي، تاج العروس من جو  -5  .323، ص6محققين، دار الهداية، جاهر القاموس، تحقيق: مجموعة الزَّ

 .42سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص -6

 .78، ص1محمد بن علي الفاروقي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -7

النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى. أبو زكريا  -8

 .220هـ(. ص1408)
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 1الاباحة شرعا هي فك الحجر، وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا. -

 2الباحة عند الأصوليين هي حكم يقتض ي التخيير بين الفعل والترك. -

 3.الباحة هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل -

ّالاجريم: المطلب الثاني:

يأتي في هذا العنصر جملة من معاني الجريمة والتجريم في اللغة والاصطلاح  

 الفقهي والقانوني:

ّالجريمة لغة: الفرع الأول:

 أصل الجيم والراء والميم له عدة معان في اللغة:

جِسْم -
ْ
 5، ومنه رجل جريم؛ أي: عظيم الجرم، وامرأة جريمة.4الجرم: ال

نب أجرم يجرم إجراما وجرم يجرم جرما وَالِاسْم الجرم والمصدر الجرم.والجر  -
َّ
 6م: الذ

ي: كاسِبُهم. -
َ
 أهْلهِ، أ

ُ
 7والجرم الكسب، ويُقالُ: فلانٌ جريمة

                                                 

 .19سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص -1

مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد  -2

 .75، ص1وسيط، دار الدعوة، جالنجار(، المعجم ال

 .42ويُنظر أيضا: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص

 .37محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص -3

ابن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة  -4

 .465، ص1ج م(1987الأولى. )

جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب  -5

 .135، ص1م( ج1998هـ/ 1419العلمية، الطبعة الأولى، )

 .465، ص1بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، جا -6

مختار عمر، مراجعة:  ويُنظر أيضا: أبو إبراهيم إسحاق الفارابي، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد

، 1م( ج2003هـ/ 1424إبراهيم أنيس، القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، )

 .437ص

. وينظر أيضا: أبو إبراهيم إسحاق الفارابي، معجم 1249، ص3ابن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، ج -7

 .437، ص1ديوان الأدب، ج
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ن  1الجرم: جهارة الصوت، وما عرفته إلا بجرم صوته أي بجهارته. -
َ

وَيقال: فلا

وْت من الجرم وَجمع ا رُوج الصَّ
ُ
ي حسن خ

َ
 2لجرم جروم وأجرام.حسن الجرم أ

 3بلاد جرم أي شديدة الحر. -

اة إِذا جزها. -
َّ

يْضا مصدر جرم الش
َ
 4والجرم أ

والمعنى اللغوي المقصود في الاصطلاح المراد في هذا البحث هو الجرم من الذنب،  

، 5ويُقال في هذا السياق: مالي في هذا جرم، وأخذ فلان بجريمته، وهم أهل الجرائم

 7، والجريم المذنب.6عله الجرام، والـمُجرمُ: المذنب، والجارِمُ: الجانيوالجرم: الذنب، وفِ 

بُ  
ْ
ن
َّ
: الذ

ُ
 أي جُرمٌ، وهو مصدر الجارِم الذي يَجرِمُ على 8والجَريمَة

ٌ
لانٌ له جَريمة

ُ
، وف

له البلاءُ  ، وهو الجارمُ، قال الشاعر: وإن جارٌ لهم جَرِمَتْ يداه ... وحَوَّ
 
نفسه وقومهِ شرا

 9عيمِ.عن الن

ل  فعل يُخالف القانون، وأجرمَ يُجرم  
ُ
الجُرْم مفرد، جمعه أجرام وجُرُوم هو ك

ا أو جنَى جناية،  جُلُ: ارتكب ذنب  ي، وأجرم الرَّ ا، فهو مُجْرِم، والمفعول مُجْرَم للمتعدِّ إجرام 

م، قال تعالى:  ا، فهو مُجرِّم، والمفعول مُجرَّ مَ يجرِّم تجريم  ّومنه جرَّ
َ
 ﴿وَمَا أ

َّ
ا إلَ

َ
ن
َّ
ل
َ
ض

﴾
َ
جْرِمُون

ُ ْ
دَ اِلله﴾[، وقال أيضا: 99]الشعراء: الم

ْ
ارٌ عِن

َ
جْرَمُوا صَغ

َ
ذِينَ أ

َّ
 ﴿سَةُصِيبُ ال

 10[.124]الأنعام:

                                                 

 .135، ص1، ججار الله الزمخشري، أساس البلاغة -1

 .465، ص1ابن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، ج -2

تقيّ الدين الدقيقي المصري، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر، الأردن:  -3

 .237م( ص1985دار عمار، الطبعة الأولى، )

 .135، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج جار الله ويُنظر أيضا:

 237لدين الدقيقي المصري، اتفاق المباني وافتراق المعاني، صتقيّ ا -4

 .135، ص1جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، ج -5

 .119، ص6العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج الفراهيدي، -6

 .1249، ص3بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، جا -7

 .437، ص1حاق الفارابي، معجم ديوان الأدب، جأبو إبراهيم إس  -8

 .118، ص6الخليل الفراهيدي، كتاب العين، ج -9

أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم  -10

 .365، ص1م( ج2008هـ/ 1429الكتب، الطبعة الأولى، )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حالات إباحة الفعل المجرم بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

110        

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

– 
د 

د
ع

ال

ل
و

لأ
ا

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

 

والجَريمة جمعها جرائم، وهي كل  عمل يجلب الأذى المعنويّ العميق لقيم مجتمعٍ  

 1ما.

ّالجريمة اصطلَحا: الفرع الثاني:

 لقادمة تعريف للجريمة وبعض المصطلحات المستنبطة منها:يأتي في العناصر ا 

لّ أمر إيجابيّ أو سلبيّ يُعاقب عليه القانون سواء أ -
ُ
فة أم الجَريمة هي ك

َ
كانت مُخال

 .جُنحة أم جناية

ة به. -  2علم الجريمة هو العلم الذي يبحث في التصر ف الجُرْميّ والصلاحات الخاصَّ

لجريمة وطرق معالجتها ومعالجة المجرمين علم الجرام: علم يدرس أسباب ا -

ا إلى علوم النفس والاجتماع والحصاء.  مستند 

هام بالـجُرْم أو إثباته. -  3التجريم هو الاتَّ

ّالمبحث الثاني

ّكون الفعل المجرم حقا مأذونا فةه:

الفعل الذي يُعد  جريمة قد يكون في بعض الحالات حقّا مأذونا فيه للشخص في  

لامية والقانون الجزائري، ممّا يجعلها مباحة ولا يعاقب فاعلها إن الشريعة الس

، وسيتمّ في العناصر القادمة 4استخدمها ضمن حقوقه التي كفلها له الشرع والقانون 

ذكر تلك الحالات، ونظرا لتعددها سيتم ذكر حالتين فقط بالتفصيل، والشارة إلى 

 بعضها دون تفصيل.

ّي:الدفاع الشرع المطلب الأول:

يُعد  الدفاع الشرعي من أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة السلامية والقوانين ّ

 الوضعية، بل وشجّعت عليها لزجر المعتدين وتخويفهم.

                                                 

 . 366، ص1، جمل، معجم اللغة العربية المعاصرةق عأحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فري -1

 . 366، ص1المرجع نفسه، ج -2

 .365، ص1المرجع نفسه، ج -3

إبراهيم بلعليات، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة  -4

 .176م، ص2007الأولى، 
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ّمفهوم الدفاع الشرعي: الفرع الأول:

الدفاع الشرعي مصطلح مركب من لفظين؛ وللوصول إلى معناه لابد من تفكيك  

 حدوده:

ّ تعريف الدفاع: -أولَ

ودفعته دفعا: نحيته فاندفع،  الدفاع لغة من دفع يدفع دفعا ودفاعا وتدافعا، 

ودفعت عنه الأذى ودافعت عنه مثل: حاججت، ودافعته عن حقه: ماطلته، وتدافع 

القوم: دفع بعضهم بعضا، ودفعت القول: رددته بالحجة، ودفعت الوديعة إلى صاحبها: 

 1.نه، ودفع القوم: جاءوا بمرةرددتها إليه، ودفعت عن الموضع: رحلت ع

ع  
َّ
دَف

َ
ع وت

َ
دَف

ْ
عَه فان

َّ
عَه ودَف

َ
 وداف

 
 ودَفاعا

 
عا

ْ
عُه دَف

َ
عَه يَدْف

َ
ةٍ، دَف ع: الِزالة بِقُوَّ

ْ
ف والدَّ

ع 
َ
ي دف

َ
ع القومُ أ

َ
ل  وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهِ، وتداف

ُ
عَه ك

َ
عُوا الش يءَ: دَف

َ
ع، وتداف

َ
داف

َ
وت

ا. وَرَجُ  نٍ بعضُهم بَعْض 
َ

لا
ُ
نٌ إِلى ف

َ
لا

ُ
ع ف

َ
. ودف وِيٌّ

َ
عٌ: ق

َ
ن مِدْف

ْ
ع. ورُك

ْ
ف دِيدُ الدَّ

َ
ع: ش

َ
اع ومِدْف

ّ
لٌ دَف

اهُ سِيبَوَيْهِ. 
َ
؛ حَك

 
وْ إِصْبعا

َ
رَّ وَل

َّ
عِ الش

َ
مِهِمْ: ادْف

َ
لا

َ
لِ. وَمِنْ ك

َ
ث
َ ْ
ى الم

َ
رَّ عَل

َّ
ا ودَفع عَنْهُ الش يْئ 

َ
ش

قُولُ مِنْ 
َ
ع، ت

َ
ع عَنْهُ بِمَعْنَى دف

َ
وء وداف عَ اُلله عَنْكَ الس 

َ
، وَدَاف

 
عا

ْ
روه دَف

ْ
ك
َ
هُ عَنْكَ الم

َّ
ع الل

َ
هُ: دف

ي. عَها عَنِّ
َ
ن يَدْف

َ
بْتُ مِنْهُ أ

َ
ل
َ
ي ط

َ
سواء أ

َ
ى الأ

َ
عَال

َ
عْت اَلله ت

َ
. واستَدْف

 
 2دِفاعا

هَ يُدَافِعُ ﴿وذكر الدفع في القرآن الكريم بهذه المعاني، ومن ذلك قوله تعالى:  
َّ
إِنَّ الل

ورٍ﴾ عَنّْ
ُ
ف

َ
انٍ ك وَّ

َ
لَّ خ

ُ
هَ لَ يُحِبُّ ك

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وقوله تعالى أيضا: ، [38]الحج: ال

هُّ
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
 ف

ً
دا

ْ
مْ مِنْهُمْ رُش

ُ
سْا

َ
 آن

ْ
إِن

َ
احَ ف

َ
ك ِ

ّ
وا الن

ُ
غ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ امَى حَتَّ

َ
ةَا

ْ
وا ال

ُ
ل
َ
مْ ﴿وَابْا

 وَّ
ً
وهَا إِسْرَافا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
بَرُوا﴾وَلَ ت

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
 أ

ً
 [6]النساء: بِدَارا

ّتعريف الشرعي: -ثانةا

شرع الوارد يشرع شرعا أي شرب الماء أو ورد، والشريعة هي المكان الذي تحدوه ّ

البل لورود الماء، والشريعة والشرعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده عن طريق أنبيائه؛ 

ا طل من بين يديه ولا من خلفه: حيث قال في كتابه العزيز الذي لا يأتيه البا
َ
ن
ْ
لٍّ جَعَل

ُ
﴿ِلك

ّ
ً
 وَمِنْهَاجا

ً
مْ شِرْعَة

ُ
ك

ْ
ى بِهِ ، وقال أيضا: [48]المائدة:﴾ مِن ينِ مَا وَص َّ مْ مِنْ الدِّ

ُ
ك

َ
رَعَ ل

َ
﴿ش

                                                 

 .196، ص1ب الشرح الكبير، بيروت: المكتبة العلمية، جأحمد الفيومي، المصباح المنير في غري -1

 .87، ص8( جهـ1414ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة. ) -2
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ى﴾  ى وَعِيس َ ا بِهِ إِبْرَاهِةمَ وَمُوس َ
َ
يْن ةْكَ وَمَا وَصَّ

َ
ا إِل

َ
وْحَةْن

َ
ذِي أ

َّ
 وَال

ً
وحا

ُ
ال وق ،[13]الشورى:ن

﴾أيضا: 
َ
مُون

َ
ذِينَ لَ يَعْل

َّ
هْوَاءَ ال

َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
بِعْهَا وَلَ ت

َّ
ات

َ
مْرِ ف

َ
رِيعَةٍ مِنْ الأ

َ
ى ش

َ
اكَ عَل

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
 ﴿ث

1ّ[، فالشريعة هي المنهاج والدين والطريق حسب الآيات الثلاث الآنفة الذكر.18]الجاثية:

ريعة وال 
ّ

رْع: موافق للش
َ

رْعيّ: اسم منسوب إلى الش
َ

ا ش قانون، ومُعترف به شرع 

رعيّ، ويُقال: ابن غير شرعيّ: مولود لأبوين غير 
َّ

رْعيّ، القضاء الش
َ

ا، يُقال: الحقّ الش وقانون 

ا. ا شرعيًّ جَيْن زواج   2مُتزوِّ

ّتعريف الدفاع الشرعي: -ثالثا

تقاربت تعريفات فقهاء الشريعة والقانون للدفاع الشرعي، وتمّ اختيار بعضها في  

 الآتية:  العناصر 

 في الَصطلَح الفقهي: -أ

الدفاع الشرعي في الشريعة السلامية هو واجب النسان في حماية نفسه أو  

نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة 

 
 
 مقصودا

 
 أو حقا

 
 اللازمة لدفع هذا الاعتداء، والدفاع الشرعي الخاص، سواء كان واجبا

 لا يمنع من عقاب 
 
به دفع الاعتداء، ليس عقوبة عليه؛ بدليل أن دفع الاعتداء فعلا

 3المعتدى على اعتدائه.

ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي الخاص بدفع الصائل، وعلى  

 عليه.
 
، والمعتدى عليه مصولا

 
 4تسمية المعتدي صائلا

ةْهِ ومُستند إباحة الدفاع الشرعي قوله تعالى:  
َ
 عَل

ْ
دُوا

َ
اعْا

َ
مْ ف

ُ
ةْك

َ
دَى عَل

َ
مَنِ اعْا

َ
﴿ف

مْ﴾
ُ
ةْك

َ
دَى عَل

َ
لِ مَا اعْا

ْ
 [، وأحاديث كثيرة أيضا تدل على ذلك.194]البقرة: بِمِث

 في الَصطلَح القانوني: -ب

 وردت عدّة تعريفات للدفاع الشرعي عند شراح القانون، ومنها: 

                                                 

 وما بعدها. 175، ص8ج ،ابن منظور، لسان العرب -1

 .1189، ص2عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج أحمد مختار  -2

 بالقانون الوضعي، بيروت: دار الكاتب العربي،  عبد -3
 
القادر عودة، التشريع الجنائي السلامي مقارنا

 473، ص1ج

 473، ص1المرجع نفسه، ج -4
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و نفس غيره، أو حماية ماله أو الدفاع الشرعي هو حق النسان في حماية نفسه أ -

 1مال غيره من كل اعتداء غير مشروع.

الحق الذي يقرره القانون لاستعمال القوة اللازمة لمصلحة المدافع لرد الاعتداء  -

 2عليه أو على ماله أو على نفسه أو على نفس الغير أو مال الغير.

 3يعد  الدفاع الشرعي مبررا للجريمة إذا وقع أثناء الليل. -

خص بحيث يُبيح له الالتجاءُ إلى قدرٍ ا -
َّ

رعيّ هو حقٌّ يعطيه القانون للش
َّ

فاع الش لدِّ

 4من القوّة، لمنع خطر الاعتداء على نفسه وماله، أو على نفس الغير وماله.

من  40وقد عرّف المشرع الجزائري الدفاع الشرعي بوصف حالاته في المادة   

 : ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع يدخلقانون العقوبات، ونصّها كالآتي: "

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة  -1

جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها 

 أو كسر ش يء منها أثناء الليل.

عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب  الفعل الذي يرتكب للدفاع -2

 بالقوة".

ّتمةيز الدفاع الشرعي عن الضرورة والإكراه: الفرع الثاني:

ّتمةيزه عن حالة الضرورة: -أولَ

الــــدفاع الشــــرعي فــــي الشــــريعة الســــلامية ينــــدرج ضــــمن حــــالات الضــــرورة، والضــــرورة عنــــد 

فس أو المـال سـواء أكـاـن هـذا الخـوف أمــرا فقهـاء الشـريعة هـي الخــوف مـن الهـلاك علــى الـن

 متيقنا أو ظنا راجحا.

                                                 

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  1

 .92م، ص2010

م، 2006لقانون الجنائي العام، عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، ، الوجيز في ارحماني منصور  -2

 .222ص

 .88حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ص -3

 .1189، ص2عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج أحمد مختار  -4
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 عـــدّ القـــانون  
ْ
أمـــا عنـــد فقهـــاء القـــانون فالضـــرورة تختلـــف عـــن الـــدفاع الشـــرعي، إذ

الجزائري الدفاع من أسـباب الباحـة، بينمـا عـدّ الضـرورة مـن موانـع المسـؤولية، وتختلـف 

 الحالتين عن بعضهما في النقاط الآتية:

الـــدفاع الشـــرعي ســـبب مـــن أســـباب الباحـــة، وأســـباب الباحـــة  الموضـــوعةة:مـــن حةـــث  -أ

ذات طبيعيــة موضــوعية ماديــة، امــا الضــرورة فهــي مــن موانــع المســؤولية كـاـلجنون، والتــي 

هي ذات طبيعة شخصية، بحيث لا يستفيد الغير من هذا المانع، فلو ساهم شخص بـال  

 1ة ويعاقب البال  الراشد.راشد مع مجنون في جريمة، فلا ينتفي وصف الجريم

جـــــرّد الفعـــــل مـــــن صـــــفته الجراميـــــة، فتنتفـــــي المســـــؤولية مـــــن ناحةـــــة الأثـــــر:  -ب
ُ
الباحـــــة ت

المدنية والجنائية لمرتكبهـا، امـا موانـع المسـؤولية فـلا تنفـي صـفة الجراميـة عـن الفعـل، بـل 

ذي تمنـــع إيقـــاع العقوبـــة علـــى الفاعـــل مـــع بقائـــه مســـؤولا مســـؤولية مدنيـــة عـــن الضـــرر الـــ

2ّتسبب فيه للغير.

ويختلفــــان أيضــــا فــــي كــــون الــــدفاع الشــــرعي يتمثــــل فــــي رد عــــدوان غيــــر مشــــروع، أمــــا  

حالــة الضــرورة فتكــون فــي صــدّ خطــر جســيم بغيــر عــدوان، فالعــدوان يُميــز الــدفاع الشــرعي 

 3عنها.

كما يختلفان في كون حالة الضرورة هي عبـارة عـن تضـارب مصـلحتين مشـروعتين  

ســـبيل بقـــاء الأخـــرى بينمـــا حالـــة الـــدفاع الشـــرعي يتعلـــق الأمـــر بوضـــع  فيضـــبى بأحـــدهما فـــي

 4يقف فيه القانون في مواجهة القانون.

والخلاصـــة أن الـــدفاع الشـــرعي لـــيس هـــو الضــــرورة، وأهـــم فـــارق بينهمـــا هـــو مصــــدر  

الخطـــــر، فهـــــو فـــــي حالـــــة الـــــدفاع اعتـــــداءٌ، وفـــــي حالـــــة الضـــــرورة قـــــوة لا قبـــــل بردهـــــا، وعليـــــه 

شــــخص بــــريء فــــي حالــــة الضــــرورة وتقــــع علــــى شــــخص معتــــد فــــي حالــــة  فالجريمــــة تقــــع علــــى

 الدفاع الشرعي.

                                                 

 .78قانون العقوبات الجزائري، صعبد القادر عدو، مبادئ  -1

 .78المرجع نفسه، ص -2

م(، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة من الدفاع 2011حامل صليحة، ) -3

الشرعي إلى الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 .34الجزائر، ص

 .34فسه، صالمرجع ن -4
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ّثانةا: تمةيزه عن الإكراه:

الكراه في الفقه السلامي لا ينافي أهلية المكره ولا يوجب وضع الخطاب عنه  

بحال؛ لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب، وأفعاله مترددة بين فرض وحظر 

أثم تارة ويؤجر أخرى، فيحرم عليه قتل النفس وقطع الطرق والزنا، وإباحة ورخصة، في

ويفترض عليه أن يمنع من ذلك، ويثاب عليه إن امتنع، ويباح له بالكراه أكل الميتة 

وشرب الخمر، ويرخص له بإجراء كلمة الكفر وإتلاف مال الغير وإفساد الصوم والجناية 

من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو على الحرام، والكراه يفسد به الاختيار 

يسقط عنه الخطاب، كما أن الكراه فعل يوجد من المكره يحدث في المحل معنى يصير 

به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه، وقيل: عبارة عن تهديد غيره على ما هدد بمكروه 

 1.على أمر بحيث ينتفي به الرضا

اه فـــي الفقـــه والقـــانون فـــي عـــدة فـــروق، يمكـــن ويختلـــف الـــدفاع الشـــرعي عـــن الكـــر  

 تلخيصها في الآتي:

الـــدفاع الشــــرعي مــــن أســــباب الباحــــة بينمــــا الكـــراه مــــن موانــــع المســــؤولية وهــــذا يترتــــب  -أ

عليه انتفاء الركن القانوني للجريمة بالنسبة للدفاع الشـرعي وتـوافره فـي الكـراه، كمـا أن 

 عنها. الكراه لا يبيح الفعل بل يرفع العقوبة

أن أثــر الــدفاع الشــرعي يمتــد إلــى كــل مــن ســاهم فــي الجريمــة بخــلاف الكــراه، وهــذا مــا  -ب

 يفهم من نصوص قانون العقوبات.

 :الاطبيب المطلب الثاني:ّ

التطبيب هو تشخيص الداء ومداواة المريض، وهو من فروض الكفاية في الفقه  

أصول حرفة الطب، أما مزاولة  السلامي، فيجب أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف

التطبيب فالأصل فيه الباحة، وقد يصير مندوبا إذا اقترن بنية نفع المسلمين لدخوله في 

( وحديث: من استطاع 2مثل قوله تعالى: }ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{ )

ّمنكم أن ينفع أخاه فلينفعه. 
َّ
حْةَا الن

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْةَاهَا ف

َ
[، 32]المائدة: اسَ جَمِةعًا﴾﴿وَمَنْ أ

                                                 

ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين  -1

هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار 1138بن علي الطوري الحنفي القادري )ت: بعد 

 .80، ص8الكتاب السلامي، الطبعة الثانية. ج
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عَلّْ»وَقوله صلى الله عليه وسلم: 
ْ
ةَف

ْ
ل
َ
اهُ ف

َ
خ

َ
عَ أ

َ
ف

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ك

ْ
اعَ مِن

َ
ط

َ
وإذا تعين  ،1«مَنِ اسْا

 2شخص لعدم وجود غيره فتكون مزاولته واجبة.

ّالإذن بالاطبيب في الفقه الإسلَمي: الفرع الأول:

 بِهِ رَسُول اأخرج المام أحمد في مسنده أنّ ّ
 

مَ عَادَ رَجُلا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
لل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
نٍّ»جُرْحٌ، ف

َ
لَ

ُ
بِيبَ بَنِي ف

َ
هُ ط

َ
دَعَوْهُ «ادْعُوا ل

َ
الَ: ف

َ
، ق

الَ 
َ
ق

َ
ا؟ ف يْئ 

َ
وَاءُ ش نِي الدَّ

ْ
هِ، وَيُغ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
ق

َ
جَاءَ، ف

َ
هُ »: ف

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
هِ، وَهَلْ أ

َّ
 الل

َ
سُبْحَان

اءًّ
َ
هُ شِف

َ
 جَعَلَ ل

َّ
رْضِ، إِلَ

َ ْ
 3.«مِنْ دَاءٍ فِي الأ

أقرّت الشريعة السلامية الطبيب وأذنت له في علاج المريض بما يراه مناسبا،  

كواه فمات من كيه، أو قطع منه شيئا  فإذا عالج المريض فسقاه فمات من سقيه، أو

ن قطعه، أو ختن الحجام الصبي فمات من ختنه، أو قلع ضرس الرجل فمات فمات م

 4منه فلا ضمان على واحد منهما في ماله ولا على عاقلته إن لم يخطئا في فعلهما.

ويعد  إذن الشريعة السلامية في التطبيب بالقطع والجرح حسب ما يراه الطبيب  

المريض إن قطعها أو جرحها بما يراه  إباحة لفعله ذلك، ولا يُعدّ معتديا على أعضاء

مناسبا، وإن مات المريض من عمله لا يُعدّ قاتلا إن كان عمل بأصول مهنته على الرغم 

 مما فيه من ظاهر الاعتداء، لكنه ليس اعتداء  لأنه سعي لشفاء المريض. 

ّالإذن بالاطبيب في القانون الجزائري:الفرع الثاني: 

مهنة الطب، وكذلك القانون الجزائري، وينظمها تعترف القوانين الوضعية ب 

ويأذن للطبيب بمعالجة المرض ى، ومن الطبيعي أن يؤدي الاعتراف بهذا والذن للطبيب 

إلى الاعتراف بالوسائل التي تستخدم في التطبيب، فالعمل الطبي قد يكون فيه جراحة أو 

 264ليها في المادة قطع عضو ولا يدخل هذا ضمن الجناية بالجرح والقطع المنصوص ع

                                                 

، 4، ج2199ب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، الحديث رقم: أخرجه مسلم، باب استحبا -1

 .1726ص

وزارة الأوقاف والشؤون السلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دار السلاسل،  -2

 .135، ص12هـ( ج1427 -1404الطبعة الثانية )

 .227، ص28، ج23156أخرجه أحمد في مسنده، الحديث رقم:  -3

م( 1989هـ/ 1409محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر، ) -4

 .362 -361، ص9ج
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من قانون العقوبات، والتي جاء في فقرتها الأولى: "كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو 

ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين 

دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف  10.000إلى  500إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 جز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما".مرض أو ع

فالعمل الطبي لا يحمل بذاته اعتداء على جسم المريض فهو على العكس يسعى  

 إلى شفائه وعودته إلى طبيعته، وإباحة العمل الطبي تقتض ي مراعاة شروط معينة:

 الَخاصاص في العمل: -أولَ

وأتلف المريض بمداواته أو  طبيب الذي يجهل قواعد الطب وداوى بغير علمال 

أحدث به عيبا فإنه يضمن، وإن علم قواعد التطبيب وقصر في تطبيبه فسرى للتلف أو 

 1التعييب فإنه يضمن.

وكذلك القانون يوجب في ممارسة العمل الطبي أن يكون المعالج طبيبا، أي  

سمح مختصا، والطبيب هو من كان أحد خريجي كلية الطب، حاصل على مؤهل دراس ي ي

 له بموجب قوانين البلاد من ممارسة مهنة الطب.

 موافقة المريض على العلَج: -ثانةا

فمن طبب مريضا بلا إذن منه فأتلفه أو عيبه فإنه يضمن، أو طبب بإذن غير  

معتبر لكونه من صبي أو رقيق أو كان الذن صدر ممن لا يعتبر إذنه فأدى إلى تلف أو 

 2عيب فإنه يضمن.

المشرف على الموت كالجريح مثلا ويمكن استحياؤه بالتطبيب، فإنه  أمّا المريض 

يجب على الطبيب أن يباشر التطبيب إنقاذا لهذا الجريح من الموت دون استئذان؛ لأن 

استنقاذه أصبح فرض عين عليه ما دام قادرا عليه، حتى لو امتنع عن ذلك لكان آثما، 

 3.وفي ضمانه له إن مات اختلاف

ون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي، القان وكذلك 

 احتراما لما لجسم الانسان من حرمة.

 الغاية وقعت الباحة. ج مداواة المريض ومتى تحققت: يقصد بالعلا تحقةق الغايــة -ثالثا

                                                 

 .361، ص9، جليش، منح الجليل شرح مختصر خليلمحمد بن أحمد ع -1

 .361، ص9المرجع نفسه، ج -2

 .154، ص3جوزارة الأوقاف والشؤون السلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية،  -3
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ومــن الحــالات أيضــا التــي أذن بهــا الشــرع أو القــانون وأباحهــا علــى الــرغم مــن ظــاهر  

ا التأديب؛ فقـد أقـرت الشـريعة السـلامية تأديـب الزوجـة بهجرهـا وضـربها ضـربا الجرم فيه

غيــــر مبــــرح، وكــــذلك تأديــــب العبــــد إن عبــــ ى ســــيده، وكــــذلك تأديــــب الولــــد إن تــــرك واجبــــا 

كالصـــلاة، وتأديـــب التلميـــذ، وكـــل ذلـــك مشــــروع بحـــدود وشـــروط، ومـــن الحـــالات أيضـــا مــــا 

عتـــــــداء كالملاكمـــــــة والمصـــــــارعة وإن كانـــــــت أقــــــرّه القـــــــانون مـــــــن ألعـــــــاب الرياضـــــــة التـــــــي فيهـــــــا ا

الشــريعة الســلامية لهــا أحكــام أخــرى فــي هــذه المســائل، ويُشــترط فــي كــلّ الأفعــال المــذكورة 

ا للإباحة الشروط الآتية:  التي تندرج ضمن ما أذن به الشرع والقانون حتى تعتبر سبب 

 أن يكون الحق المستعمل مقررا بمقتض ى نص شرعي أو قانوني. -

 فعل نتيجة استعمال هذا الحق.وقوع ال -

ا كصفة الأب أو الزوج أو السيد في  - ا وقانون  ضرورة توافر الصفة المطلوبة شرع 

 التأديب، وصفة الطبيب في المعالجة.

ا. -  استعمال الحق في الحدود المسموح بها شرعا وقانون 

ّالمبحث الثالث

ّكون الفعل المجرّم واجبا مأمورًا به:

الفعل الذي يُعد  جريمة قد يكون في بعض الحالات واجبا أمر به الشخص في  

الشريعة السلامية أو في القانون الجزائري، وسيتمّ في العناصر القادمة ذكر تلك 

ّالحالات.

ّتنفةذ أمر الشرع والقانون: المطلب الأول:

اتـه، فلـيس مـن يكمن سر إباحـة الأفعـال التـي يـأمر بهـا الشـرع والقـانون فـي الـنص ذ 

المنطـــــق أن يـــــأمر الشـــــرع أو القـــــانون بفعـــــل معـــــين ثـــــم يجرمـــــه بعـــــد ذلـــــك، فـــــإذا مـــــا وُجـــــدت 

ضرورة لتعطيل نص التجريم وتبرير الخـروج عليـه فـي حالـة معينـة فـإن ذلـك يعنـي إباحتـه 

 ضمن الشروط التي حددها الشرع أو القانون.

الا مباحــــة لا تقـــوم الجريمــــة إنّ الأفعـــال التـــي يــــأمر بهـــا الشـــرع أو القــــانون تعـــدّ أفعـــ 

مـــن قـــانون  39بتوافرهــا، وقـــد وردت فــي الفقـــه الســلامي حـــالات كثيـــرة، كمــا ذكـــرت المــادة 

العقوبــات الجزائــري ذلــك إجمــالا ولــم تفصــل ولــم تبــين الحــالات، لكــن مــن خــلال اســتقراء 
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بعــــض المــــواد الأخــــرى واجتهــــادات شــــراح القــــانون يمكــــن الوصــــول إليهــــا، ومــــن جملــــة هــــذه 

  الات سيتم ذكرُ حالتين فقط تجنبا للإسهاب والطناب.الح

 الشهادة: الفرع الأول:

عدّت الشريعة السلامية الشهادة وسيلة من وسائل الثبات، فبها تقيم الحدّ  

بَ والعقد، وهي مطلوب شرعيّ، يحرم العراض عنها لمن وجبت عليه، قال تعالى: 
ْ
﴿وَلَ يَأ

ا مَا دُعُوا
َ
هَدَاءُ إِذ

ُّ
[، وعليه ففعل الشهادة لا يُعدّ غيبة للجاني ولا 281]البقيرة: ﴾الش

طرق الثبات التي يتم بها تنظيم الجراءات لقامة العدالة بين قذفا له، بل هي من 

 1الناس.

من قانون الجراءات الجزائية على الآتي:  89نصت الفقرة الأولى من المادة  

وان القوة العمومية لسماع شهادته أن "يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أع

 97يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتض ى نص المادة 

غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه 

بصفته شاهدا وعلى قاض ي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى 

بذلك في المحضر ولا يجوز لقاض ي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ  وينوه

 ا".إلا بوصفه متهم

ا لجريمة إفشاء   وعليه فالشاهد المطلوب منه الدلاء بشهادته لا يعد  مرتكب 

 الأسرار أو القذف بحق المتهم عند الدلاء بشهادته.

ّإبلَغ الطبيب عن الأمراض المعدية: :ثانيالفرع ال

، وتسعى إلى 2من أجلّ مقاصد الشريعة حفظ النفس وهو واجب مطلوب شرعاّ

حفظها بكل السبل، لذلك إذا أبل  الطبيب عن مرض أو حالة فلا يعد ذلك تجاوزا يأثم 

 .عليه، بل هو واجب يُؤجر عليه

                                                 

ابعة. ج -1 تُهُ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الرَّ
َّ
حَيْلِيّ، الفِقْهُ السلامي  وأدل  .34، ص1وَهْبَة بن مصطفى الز 

شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت:  -2

 387، ص1م( ج1995هـ/ 1415دار الفكر. )
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الطبيب ملزم وفق ما أمره القانون بالتبلي  على حالات الأمراض المعدية، ولا يعد  

 من قانون العقوبات. 301هذا جريمة إفشاء سر المهنة المنصوص عليه في المادة تبليغه 

 تنفةذ الأمر الصادر من سلطة مخاصة: المطلب الثاني:

 فيها  
ُ
ويدخل ضمن الأفعال المجرمة المباحة في حالات خاصة، الأفعال التي يُنفذ

لى الموظف صاحبها الأمر الصادر عن سلطة مختصة، حيث يوجب الشرع والقانون ع

 المرؤوس طاعة رئيسه، ومن أمثلة ذلك:

 تنفةذ القصاص: الفرع الأول:

شرعت الشريعة السلامية القصاص في القتل والجروح إذا كان عمدا، وجعلت  

، ووليّ الأمر سيكلف من يقوم بالأمر، فذلك المأمور حين يُنفذ الأمر 1القصاص لولي الأمر

 لا يكون معتديا

قيام الموظف المختص بتنفيذ حكم العدام بناء على أمر فوكذلك في القانون  

وما  254السلطة المختصة، يجعل فعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 

ل في القانون الجزائري 
ّ
بعدها من قانون العقوبات، وتجدر الشارة إلى أنّ العدام مُعط

 م.1993منذ 

ّإحضار المتهم جبرا: الفرع الثاني:

أمر ولي الأمر في الشريعة السلامية ينفذ وجوبا، ولا تجوز مخالفته إلا إذا أمر ّ

مِر شخص بالمثول أمام القاض ي لاتهام أو لشهادة أو غيرها فيجبُ 
ُ
بمعصية، وعليه لو أ

 2عليه المثول.

تنفيذ أعوان القوة العمومية لأوامر قاض ي التحقيق بإحضار المتهم جبرا عنه  

إلقاء القبض عليه لا يجعلهم مرتكبين لجرائم الاعتداء على الحريات بطريقة القوة أو 

من قانون العقوبات، والتي تنص: "يعاقب بالسجن المؤقت  291الفردية طبقا للمادة 

من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو جبس أو حجز أي 

                                                 

 .104، ص9م( ج1993هـ/ 1414السرخس ي، المبسوط، بيروت: دار المعرفة. ) -1

ابن عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية.  -2

 .422، ص5م( ج1992هـ/ 1412)
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يأمر فيها القانون  شخص بدون أمر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو 

 بالقبض على الأفراد".

والحالات التي أذنت فيها الشريعة السلامية غير هذه كثيرة منها تقديم المصلحة  

العامة على الخاصة كبيع ملك شخص دون موافقته لاستغلاله في منفعة عامة مع 

أيضا والقانون الجزائري  1شخص على البيع لسداد دينه.القاض ي لتعويضه، أو إجبار 

 أذن بهذه الحالات.

ما جاء في ، ومنها كثيرة في مثل المسائل المذكورة والحالات التي أذن بها القانون  

من قانون  44جواز تفتيش المنازل من طرف مأمور الضبط القضائي حسب نص المادة 

من  45الجراءات الجزائرية، كما يجوز الاطلاع على المستندات حسب نص المادة 

ه، ومن الحالات أيضا جواز منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة القانون نفس

من القانون نفسه، وكذلك جواز حجز الأشخاص حسب المادة التي  50حسب المادة 

 تليها.

 :شروط الأفعال التي تام تنفةذا لأمر الشرع والقانونّ المطلب الثالث:

المختصة ليست على إنّ الأفعال التي تباح طاعة للشرع أو القانون أو السلطة  

إطلاقها، فلو كانت كذلك لتحجج الكثير بذلك هربا من المسؤولية، وحسب التحليل 

 الوارد في الحالات المذكورة فإنه يُشترط لاعتبارها سببا مبيحا ما يأتي:

ا في القائم بذلك العمل، حيث يجب أن  - توافر الصفة المطلوبة شرعا أو قانون 

 ي والموظف.تكون له صفة المستخدم كالشرط

مراعاة الشروط الشكلية المطلوبة في الأمر، ومثال ذلك في إحضار المتهم يجبُ أن  -

من قانون  109يصدر أمر الحضار عن قاض ي التحقيق كتابة، حسب نص المادة 

 الجراءات الجزائية.

أن تكون الغاية من تنفيذ هاته الأفعال هو تحقيق المصلحة العامة وإلا تنتفي  -

 ة المشروعية ويدخل في دائرة التجريم.عن الفعل صف

                                                 

 البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الم -1
َ
ام أبي حنيفة رض ي الله عنه، ابن مَازَة

 .244، ص8م( ج2004)العلمية، الطبعة الأولى. تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، بيروت: دار الكتب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حالات إباحة الفعل المجرم بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

122        

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

– 
د 

د
ع

ال

ل
و

لأ
ا

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

 

ّالخاتمة:

يُمكن عرض جملة من النتائج، وذكر بعض الاقتراحات،  هذا البحث في ختام 

 وذلك كالآتي: 

ّالناائج: -أولَ

  الباحة حكم شرعي وهو الذن للمكلف في الفعل فهذا معناه في الأصول وأما الفقهاء

 .ان واجبا أو مندوبا أو مستوي الطرفينفيطلقونه غالبا على ما ليس بحرام سواء ك

  فة أم
َ
لّ أمر إيجابيّ أو سلبيّ يُعاقب عليه القانون سواء أكانت مُخال

ُ
الجَريمة هي ك

 لنص القانوني على إخراج الفعل من الباحة.جُنحة أم جناية، والتجريم هو ا

 والقانون  الفعل الذي يُعد  جريمة قد يُباح في بعض الحالات في الشريعة السلامية

الجزائري، وسببُ إباحته أحدُ أمرين؛ فإما أن يكون حقّا مأذونا فيه للشخص، أو 

 يكون واجبا مأمورا به.

  م لكونه حقّا مأذونا فيه للفاعل في الشرع الحالات التي يُباح فيها الفعل المجرَّ

والقانون كثيرة منها، الدفاع الشرعي ومباشرة الاعمال الطبية، وتأديب الزوجة 

 والولد في حدود التأديب، والأفعال الرياضية كالملاكمة أباحها القانون أيضا.

  يُعد  الدفاع الشرعي من أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة السلامية والقوانين

هو واجب النسان في الوضعية، بل وشجّعت عليها لزجر المعتدين وتخويفهم، و 

اله أو مال غيره من كل اعتداء حال حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية م

 .غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

  ا يُشـترط فــي كــلّ الأفعــال التــي تنــدرج ضــمن مـا أذن بــه الشــرع والقــانون حتــى تعتبــر ســبب 

للإباحـــة أن يكـــون الحــــق المســـتعمل فيهــــا مقـــررا بمقتضـــ ى نــــص شـــرعي أو قــــانوني، وأن 

حـــق فــي الحـــدود المســـموح بهـــا، وأن تتـــوافر الصـــفة يقــع الفعـــل نتيجـــة اســـتعمال هـــذا ال

ا كصفة الأب أو الزوج في التأديب، وصفة الطبيب في المعالجة.  المطلوبة شرعا وقانون 

  ا به الفاعل شرعا أو قانونا ا مأمور  م لكونه واجب  الحالات التي يُباح فيها الفعل المجرَّ

ة، وتنفيذ الأوامر الصادرة من كثيرة منها، الشهادة وتبلي  الطبيب بالأمراض المعدي

ا،  أو الرئيس في العمل أو الولي الشرعي كتنفيذ حكم القصاص أو إحضار المتهم جبر 

شخص على البيع لسداد دينه، أو منع أي شخص من مبارحة مكان القاض ي لإجبار 

 الجريمة، أو حجزه للتحقيق.
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 ا يُشــترط فــي كــلّ الأفعــال التــي تنــدرج ضــمن مــا أمــر بــه الشــرع وال قــانون حتــى تعتبــر ســبب 

ــا، فيجــب أن تكــون لــه  للإباحــة أن تــوافر فــي القــائم بهــا الصــفة المطلوبــة شــرعا أو قانون 

صفة المستخدم كالشرطي والموظف، مع وجوب مراعاة الشروط الشكلية المطلوبة في 

الأمــــر، وأن تكـــــون الغايـــــة مــــن تنفيـــــذ هاتـــــه الأفعـــــال هــــو تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة وإلا 

 الفعل صفة المشروعية ويدخل في دائرة التجريم.تنتفي عن 

ّالَقتراحات: -ثانةا

  تفعيل الدراسات المقارنة بين أحكام الفقه السلامي وأحكام القانون الوضعي عموما

 والجزائري خصوصا، لتوسيع المسائل والوصول إلى أحكام شرعية قانونية.

 مدى توسع  بيانلالموضوع  هذا قه الجنائي المقارن بتأصيلاهتمام الباحثين في الف

  .ثباتالو  نصمن حيث الع الوضعي في إباحة الفعل المجرم، المشرّ الشارع الحكيم و 

  توصية الباحثين في مراحل التدرج بالعناية بالمسائل الجنائية أصولها وفروعها، لكثرة

 الحاجة إليها، ولتعدد التطورات والنوازل في العقود الأخيرة.

ّراجع:قائمة المصادر والم

 برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم:  -أولَ

ّالقوانين: -ثانةا

م، والذي 1966يونيو  8هـ، الموافق لـ: 1386صفر  18المؤرخ في  155 -66الأمر رقم  -1

 يتضمن قانون الجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

، والمتضمن م1966يونيو  8هـ، الموافق لـ: 1386صفر  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -2

 20المؤرخ في  23 -06قانون العقوبات، المعدل والمتمم، مع تعديلات القانون رقم 

 م.2014فبراير  04المؤرخ في  01 -14م، والقانون رقم 2006ديسمبر 

ّالكاب: -ثالثا
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للصحافة  أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، القاهرة: مؤسسة دار الشعب

 .م(2003هـ/ 1424) ،والطباعة والنشر، )د.ط(
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